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 " المحقق العدلي من الوجهة القانونيةقالة" أو "رد  إمدى جواز "

 المجلس العدلي، بدأت الآراء تصدر من كل  إلى بيروت  مرفأحالة جريمة إثر أعلى 
يمة تسير جر في هذه الطار التحقيق إة القضائية في ما أن  الآلي  لا سي  و حدب وصوب، 

عى عليها. ولعل  من أبرز النقاط ما من الجهات المد  لا سي  و وفق نقاط قانونية تثار، 
 قالة" المحقق العدلي في جريمة المرفأ. إ، الحديث عن "خييرةالمثارة في الآونة الأ

لقضاء اومن المتعارف عليه أن  المجلس العدلي اللبناني كمرجع قضائي، هو من فئة 
ه أن   قهالفقق العدلي. وفي هذا المجال، اعتبر حمعه الم وينضوي حكما   ،الاستثنائي

الأولى  ة"يدخيل المجلس العدلي في فئة المحاكم الاستثنائية وارتبط ظهوره في لبنان للمر  
عندما اندلعت في الشوف فتنة طائفية  1923عام إلى  ذ تعود نشأتهإبالفتن الطائفية، 

  .1"عدد كبير من القتلى في مناطق لبنانية عديدة تهاسقط ضحي  

 كابي آنذالس النيجليها أعلاه دفعت بالمإأن  الحادثة المشار  وقد ورد في المرجع نفسه
 1905نشاء المجلس العدلي بموجب القرار رقم إقرار مشروع القانون المتعلق بإإلى 

 الذي أصدره حاكم لبنان الكبير ترابو؛ 1923\5\12تاريخ 

إلى  حالة الجرائمإ على أن   الذي نص   2400صدر القرار رقم  1924\3\28 وفي
 بموجب قرار صادر عن حاكم لبنان الكبير. تم  تالمجلس العدلي 

حكام المتعلقة بالمجلس العدلي في قانون أصول المحاكمات ظمت الأن  ، فقد ا حاليا  أم  
 355ة ت الماد  وما يليها من هذا القانون، حيث نص   355 ةما في الماد  لا سي  و الجزائية 
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خذ في مجلس ت  على مرسوم ي   تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء  على أن ه 
 الوزراء.

عدم  ر وحدها ضرورة أوالسلطة السياسية هي التي تقد   أن  إلى  شارةلإمن ا وهنا لا بد  
ايير محض سياسية أو أمنية؛ مع ة على المجلس العدلي وفق معحالة القضي  إضرورة 
س خذ في مجلت  النصوص القديمة، كان المرسوم ي   ن ه في ظل  أالاعتبار  فيالأخيذ 

يعني ا ذهعلى اقتراح وزير العدل وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى.  الوزراء بناء  
حالة، مجلس القضاء الأعلى دوره استشاري غير ملزم، ووزير العدل لإأن ه في مرسوم ا

 حالة الملف  إمجلس الوزراء له القرار في  ماالمجلس العدلي، فيإلى  حالة الملف  إيقترح 
 .2المجلس العدليإلى 

س الوزراء صلاحية مجلإلى  ا في القوانين النافذة، فقد اكتفى القانون كما أشرنا أعلاهأم  
ضاء مجلس القل وزير العدل أول دور المجلس العدلي دون ذكر أي  إلى  لملف  حالة افي إ

 عند تعيين المحقق العدلي.  يأتي دورهما لاحقا   نلذيلالأعلى، ا

رتكب جريمة من الجرائم الخاضعة لصلاحية المجلس العدلي، لا يحر ك ، عندما ت  نذإ
 أي ينحصر ،الوزراء الحق العام أمام المجلس العدلي سوى بمرسوم صادر عن مجلس

 المجلسإلى  حالة الجريمة المذكورةإصدار مرسوم يقضي بفي إدور مجلس الوزراء 
من  356 ةدة في الماد  ا الجرائم التي ينظر فيها المجلس العدلي، فهي المعد  أم  العدلي. 

 قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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نونية صدور مرسوم ة وقاموضوع البحث الحاضر يتمحور حول مدى صح  ن  إوحيث 
قالة المحقق العدلي، على قاعدة الموازاة في الأصول والصيغ وأن  المرجع إيقضي ب

 لب رد  طفي  ومن جهة ثانية، من هو المرجع الصالح للبت  الذي عي ن هو الذي يقيل، 
 ،المحقق العدلي

 مبحثين: إلى  الدراسة الحاضرة سمنقس لذا،

 قالة المحقق العدلي من قبل مجلس الوزراء. إمدى جواز  المبحث الأول:

 .الرد   طلبفي  المحقق العدلي والمرجع الصالح للبت   مدى جواز رد   المبحث الثاني:

ل: مدى جواز   قالة المحقق العدلي من قبل مجلس الوزراء: إالمبحث الأو 

قالة المحقق العدلي من قبل مجلس الوزراء على إسنعالج في هذا المبحث مدى جواز 
المجلس العدلي. وبالتالي إلى  حال جريمة المرفأأاعتبار أن  مجلس الوزراء هو الذي 

مبدأ الموازاة في الأصول والصيغ للقول بأن ه يحق لمجلس لى عأنصار هذا الرأي يرتكز 
 قالة المحقق العدلي.إالوزراء 

 ةمن أن ينطلق من القانون نفسه، الماد   هذه النقطة لا بد   نعن  الجواب إفي الحقيقة، 
 تص  ي نلتالفقرة الثانية منه ا من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا   360

 على ما حرفيته: 

 ."على موافقة مجلس القضاء الأعلى نه وزير العدل بناء  يعي   قاض  "يتولى التحقيق 
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المجلس إلى  اتهة برم  حالة القضي  إ بل إن  بمرسوم،  العدلي لم يتم   محقق، فتعيين النذإ
 فيتم   ا تعيين المحقق العدليبمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، أم   العدلي هي التي تتم  

 من قبل وزير العدل، ويشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى. 

 ن  ية أن  فرضإ، فالاجتهاد. وأمام وضوح النص   لا يصح   وبالتالي، عند وضوح النص  
ن  صدور أو  ،هي فرضية خياطئة قانونا   قالة المحقق العدلي،في إمجلس الوزراء له الحق 

ذا اعتمدنا قاعدة مبدأ الموازاة في إه مرسوم من هذا القبيل مخالف للقانون، لأن   أي  
لكن من وزير العدل نفسه، و  قالة المحقق العدلي يجب أن تتم  إن  إالأصول والصيغ، ف

 موافقة مجلس القضاء الأعلى. شترط أيضا  ي  

مجلس الإلى  حالة جريمة المرفأإن في مرسوم من التمع   ولتفسير الأمر أكثر، لا بد  
، الذي قضى 6815، صدر المرسوم رقم 2020آب سنة  11ن ه بتاريخ إحيث ، العدلي

 بما حرفيته: 

 رئيس الجمهورية إن  "

 بناء  على الدستور
صول المحاكمات أوتعديلاته ) 2/8/2001تاريخ  328القانون رقم  بناء  على

 وما يليها، 355ة د  ما المالا سي  و الجزائية(، 
 بناء  على اقتراح وزير العدل،

 ،10/8/2020وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 
 يرسم ما يأتي:

 إحالة الجريمة على المجلس العدلي* -ة الأولىالماد  
في مرفأ بيروت على المجلس  4/8/2020نفجار الذي وقع بتاريخ لاأ حيلت جريمة ا

 العدلي.

https://lebanon.saderlex.com/Leb_LC-Ar/07_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/15_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/02_%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/09999I_2020-08-11_06815_Mar.html?val=AL1&ref=S-AL1_2_77109
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 والتبليغ*النشر  -2 ةالماد  
 غ حيث تدعو الحاجة.بل  ي نشر هذا المرسوم وي  

 2020آب  11بعبدا في 
 الامضاء

 ميشال عون 
 ".13/8/2020تاريخ  34هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم  شرن  

عت حالة جريمة المرفأ التي وقإه اكتفى بالمرسوم المذكور أن  في ن ن من التمع  يتبي  
م ن المرسو مرفأ بيروت على المجلس العدلي، دون أن يتضم  في  2020\8\4بتاريخ 

 تعيين أو ذكر لشخص المحقق العدلي. أي  

الصادر  ،نشاء المجلس العدليإب القانون القديم المختص  إلى  العودةبأن ه إلى  مع الاشارة
 : نافتلان اأمر ن ، يتبي  1944ار أي   4بتاريخ 

رف عت على أن ه تألفت محكمة استئنافية ت  نص   ة الأولى من هذا القانون الماد   أن   لأول:ا
 بالمجلس العدلي، ما يعني أن ها اعتبرت المجلس العدلي محكمة استئنافية. 

ي ت على أن ه يتولى التحقيق فة السادسة من القانون القديم قد نص  الماد   أن   الثاني:
 نون بمرسوم. عي  قضايا المجلس العدلي قضاة تحقيق ي  

وزير  نحالة، يعي  لإه بعد صدور مرسوم ام، أصبح من الواضح أن  قد  تما على  وبناء  
حقيق ليقوم بوظيفة قاضي الت يا  قاض ،بناء  على موافقة مجلس القضاء الأعلى ،العدل

انون أصول ق" فههو المحقق العدلي. وقد اعتبر الدكتور حاتم ماضي في مؤل   في الملف  
 334، منشورات صادر الحقوقية، ص 2002، الطبعة الثانية، "المحاكمات الجزائية

 ن لأجلها.ي  ة التي ع  ه تنتهي ولاية المحقق العدلي بانتهاء القضي  أن  
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ء ه لا يحق لمجلس الوزراأن  بكاننا الجزم بإمما ورد أعلاه، على  في الخلاصة، وبناء  
المحقق  ير العدل أن يقيلعلى أن ه لا يحق لوز  قالة المحقق العدلي، وكذلك نوافق أيضا  إ

 حكام المتعلقة بالمجلس العدلي هيالأ بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لأن   وإن  العدلي 
ة المحقق العدلي ه تنتهي ولايع في تفسيرها، وأن  ة واستثنائية ولا يجوز التوس  أحكام خياص  

 ن لأجلها.ي  ة التي ع  بانتهاء القضي  

كالية المتعلقة شلإمعالجة اإلى  في المبحث الثاني بعد انتهاء بحث هذه النقطة، سننتقل
 هذا الطلب. في  المحقق العدلي ومن هو المرجع الصالح للبت   بمدى جواز رد  

 

هذا  في المحقق العدلي ومن هو المرجع الصالح للبت   المبحث الثاني: مدى جواز رد  
 الطلب.

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن ه: 357 ةت الماد  نص  

اة من ومن أربعة قض "يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا  
ى اقتراح وزير عل خذ في مجلس الوزراء بناء  ت  نون بمرسوم ي  عي  ي   ،محكمة التمييز أعضاء  

 العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. 

 يهتنح   وأ وفاته حال في الأصيل محل   ليحل   أكثر أو ضافيإ قاض   المرسوم في نعي  ي  
 ".خدمته انتهاء أو هرد   أو

 ،جزائيةال المحاكمات أصول قانون  من 357 ةالماد   نص   من نيتبي   ،ذلك ىعل بناء  و 
 وفاته الح في الأصيل محل   ليحل   أكثر أو ضافيإ قاض   المرسوم في نيعي   أن ه على
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 شأنه من المذكورة ةالماد   في يوالتنح   الرد   يعبارت   ورود ن  أ الخ. هرد   أو يهتنح   أو
  العدلي. المجلس قضاة رد   مكانيةإب تشريعيا   قرارا  إ لشك  ي أن

 سالمجل قضاة رد   ةآلي   إلى التطرق  يتم   لم ن هإ اذ ،منقوصا   النص هذا جاء ولكن
  أمرين: الاعتبار في الأخذ مع العدلي، المحقق ومنهم العدلي

 ا.تفسيره في عالتوس   يجوز ولا واستثنائية ةخاص   هي الأحكام هذه أن   الأول:

 هافي وليس أخرى، محكمة أي   تعلوها لا ةخاص   محكمة العدلي المجلس أن   الثاني:
  غرف. دتعد  

 القانون  وهو المدنية المحاكمات أصول قانون  إلى العودة من بد   لا ،واستطرادا   
 نة،معي   أحكام من الجزائية المحاكمات أصول قانون  خلو   عند التطبيق الواجب العادي

 هأن   على تنص   التي المدنية المحاكمات أصول قانون  من 6 ةالماد   بحسب وذلك
 قوانينال في نقص جدو   ذاإ المدنية المحاكمات أصول قانون  في ةالعام   القواعد عتب  ت  

  الأخرى. جرائيةلإا والقواعد

 ،المدنية المحاكمات أصول قانون  من 123 المادة نص   في نالتمع   من هن  إ وحيث
 الأولى درجةال محاكم بقضاة يتعلق ما في الرد   طلب أو يالتنح   عرض ميقد   هأن   نيتبي  
 لا قرارهاو  المذاكرة بغرفة فيه فتنظر المحاكم تلك لها التابعة الاستئناف محكمة إلى

  ،طعن أي   يقبل

 إلى الاستئناف محكمة بقضاة قيتعل   ما في الرد   طلب وأ يالتنح   عرض ميقد   هوأن  
 لهذه الأول الرئيس نهايعي   غرفها من غرفة فيه فتنظر ذاتها الاستئناف محكمة

  ،طعن أي   يقبل لا المذاكرة غرفة في يصدر الذي وقرارها المحكمة
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 ذهه إلى التمييز محكمة بقضاة يتعلق ما في الرد   طلب أو يالتنح   عرض مويقد  
  ،التمييز لمحكمة الأول الرئيس نهايعي   غرفها من غرفة فيه فتنظر المحكمة

جراءات أو المرجع لإشكل من الأشكال ا نه لم يرد في هذه النصوص بأي  إوحيث 
ه كما لا أن  إ ،المحقق العدلي أو قضاة المجلس العدلي طلبات رد  في للنظر  المختص  

ه ن  أمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  357المادة  نص   أشرنا أعلاه، فقد ورد في
الأصيل في حال وفاته  محل   ن في المرسوم قاضٍ إضافي أو أكثر ليحل  "ي عي  

ه أو تنحيته أو  أو انتهاء خيدمته"؛  رد 

برنا هذا ه إذا اعتوفي هذا المجال، اعتبر الدكتور راستي الحاج في المرجع السابق، أن  
ا الأمر تثير ة للقيام بهذالآلي   ن  فإبمثابة اعتراف تشريعي صريح بإمكانية ذلك  النص  

 عدم وجود مرجع قضائي يعلو المجلس في ظل   شكال بالنسبة للرد  في شكل خياص  لإا
هل ي فهم  ،السكوت التشريعي على هذا الصعيد وفي ظل   ،فيهلغرف لد العدلي ولا تعد  

 المجلس العدلي ذاته؟ م طلب الرد  إلى هيئةه ي قد  ن  أ

رأي الدكتورة فيلومين نصر، في المرجع المذكور إلى  وقد استند الرأي المذكور آنفا  
مكانية القيام بطلب رد  قضاة المجلس إ، على أن  البعض أنكر 319أعلاه في الصفحة 

ة لمحكمة التمييز وقضاة المجلس الدستوري مستندين العدلي أسوة  بقضاة الهيئة العام  
 مواقف قضائية صادرة عن هذين الجهازين. إلى  ذلك في

ضاته، كما أحد ق طلب رد  في أن ه لا يجوز للمجلس العدلي بهيئته أن ينظر  لذلك نرى 
ذلك، والمرجع الصالح ل طلب الرد  في  جراءات البت  إة و القانون على آلي   ه لم ينص  أن  
 ذه المعضلة. ه اب لحل  س النو  ل مجلل نقصا  تشريعيا  يستدعي تدخي  ن  هذا الأمر يشك  أو 
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ن  أهم العيوب التي قد تطرأ على النصوص التشريعية تكمن في النقص إالخلاصة، في 
يل عليها. وأبرز دل فترض أن ينص  غفال بعض الحالات التي كان ي  إأو السكوت ك

ضاة ق ليها أعلاه والتي أتت على ذكر تنحية ورد  إحكام التي أشرنا لأا وهعلى ذلك 
 . افيه د المرجع الصالح للبت  ولم تحد   االمجلس العدلي، ولكن لم تنظم أحكامه

د ذكر ذ ور إالمحقق العدلي تعاني من نقص تشريعي،  ن  مسألة رد  إ، ى ذلكعلبناء  و 
قضاة  رد   في ع الصالح للبت  ججراءات والمر الإوالتنحية، ولكن لم ينظم القانون  للرد  

تاج التفسير التشريعي لاستنإلى  من اللجوء لا بد  ا المجال، المجلس العدلي. وفي هذ
القانونية المتعلقة بقضاة المجلس العدلي، ويجب أن  عليه المواد   الحكم الذي تنص  

نقسام الحاصل زالة الالإلزامية و لإة اع بالقو  ع نفسه لكي يتمت  يصدر التفسير عن المشر  
 المتعلق بالمجلس العدلي هو قانون خياص  ما أن  القانون لا سي  و  ،النقطة هذهحول 

لقانون المراد ذاته مكمل ل ع هو قانون بحد  نفسه. والقانون التفسيري الصادر عن المشر  ب
   التفسير من الوجهة القانونية.وال قأتفسيره وهو أقوى 
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 :في الخلاصة

 ية: غاية الأهم  في لقد عالجنا في الدراسة المذكورة أعلاه أمرين  

 قالة المحقق العدلي من قبل مجلس الوزراء. إمكانية إالأولى مدى  -1

 المحقق العدلي.  لطلب رد   الثانية المرجع المختص   -2

لعدلي المجلس اإلى  يحال الملف   ولى، أبرزنا باستفاضة أن  لأالنقطة اإلى  بالنسبة
زير العدل بل و من ق ا تعيين المحقق العدلي فيتم  عن مجلس الوزراء، أم   يصدر بمرسوم

"السياسي" المطروح أن يصدر  الحل   ن  إبموافقة مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي، ف
 ن  أعلى اعتبار  ،غير قانوني قالة المحقق العدلي من مجلس الوزراء، هو حل  إقرار ب

وزراء ليس مجلس ال همبدأ الموازاة في الأصول والصيغ غير متوافرة شروطه هنا لأن  
 ن المحقق العدلي. هو من عي  

ذا ما أردنا تطبيق هذا المبدأ، فعندها سيقترح البعض أن يقيل وزير العدل إه يبقى أن  
 المحقق العدلي بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى. 

ائية أصول المحاكمات الجز  قانون  ، لأن  أيضا   غير قانوني ن  هذا الحل  إولكن باعتقادنا 
استثنائية ة و المجلس العدلي والأحكام المتعلقة به هي أحكام خياص   في الباب الذي ينظم

في  مر  أن  المحقق العدلي يستإلى  تفسيرها. وقد سبق أن أشرنافي ع ولا يجوز التوس  
 . أن ينتهي الملف  إلى  تهأداء مهم  
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 شرقانون أصول المحاكمات المدنية لم ي أن  إلى  النقطة الثانية، فقد أشرناإلى  بالنسبة
المجلس العدلي هو أعلى  أن  إلى  شارةلإمع ا ،قضاة المجلس العدلي جراءات رد  إإلى 

 محكمة أخيرى.  محكمة ولا تعلوه أي  

 نا نخالف الرأي الذين  إد غرف لدى المجلس العدلي، فعدم وجود تعد  إلى  وكما أشرنا
يجوز أن لا  هأحد قضاته لأن   بطلبات رد   يعتبر أن  المجلس العدلي هو نفسه مختص  

 ، بنفسه. طلب الرد  في  ينظر القاضي المعني  

من قانون أصول  357ة " في الماد  التنحية" و"تيان على ذكر عبارتي "الرد  لإن  اإ، فإذن
لمرجع جراءات والإا د فيه القانون الخاص  المحاكمات الجزائية، في الوقت الذي لم يحد  

المجلس  لهفوة تشريعية تفترض تدخي  ل ، أمر يشك  م أمامه بطلب الرد  الواجب التقد  
  قضاة المجلس العدلي. رد  م كاأحالنيابي لتنظيم 

 المحامي رفيق أورى  غريزي 
 ريفورم ليبانون 


